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مما لاجدال ولاشك فیھ ان تعتبر جریمة الزنا من الجرائم القبیحة والتي ینظر الیھا 
المجتمع والفرد نظرة مقیتة اذ ان انتشار مثل ھذه الجرائم سوف یؤدي الى انھیار 

یثة والادیان السماویة المجتمع وتفككھ ولھذا حرصت التشریعات القدیمة والحد
  .لمواجھة ھذا الخطر الاجتماعي بحزم 

ونلاحظ ان مفھوم جریمة الزنا لم تختلف النظرة لھ في المجتمعات القدیمة عن 
المفھوم الحالي لھا والتي تتمثل بأقامة علاقة جنسیة غیر مشروعة عبر طریق غیر 

ریمة الزنا ھي فعل لا طریق الزواج ، ومن ھنا اعتبر المجتمع المصري القدیم ان ج
اخلاقي لایرتكبھ الانسان المستقیم وكان المصري القدیم یخشى عاقبة ھذه الجریمة 
في الحیاة الاولى ویخشاھا ایضاً في حیاتھ الاخرى بل واعتبرھا من الجرائم الدینیة 

  .التي یتبرأ فیھا المتوفى في العالم الاخر امام مجمع الالھة 
المصري القدیم بھذه الجریمة من خلال اھتمامھ ولو نلاحظ اھتمام المشرع

بالعقوبات الرادعة التي وضعھا لمن یقترف ھذا الفعل الرذیل حتى وصلت الى حد 
ما یفید تحذیر ابنھ ) عصر الاسرة الخامسة (الموت فقد ورد في تعالیم بتاح حتب 

لموت وقد ورد ابضرورة تجنب النساء وعدم الافتنان بھن اذ ان اللذة الوقتیة عاقبتھا 
بخصوص الزنا بزوجة رجل ) عصر الدولة الحدیثة (ایضاً في تعالیم الحكیم انى 

بأنھا خطیئة كبرى تستحق الموت اضافة الى ذلك فقد كان یعطى للزوج حق تطبیق 
عقوبة الموت بحق الزوجة الزانیة ثأراً لشرفھ وكرامتھ ففي عصر الاسرة التاسعة 

قام بالاقتراب من ) باتا (ھ في ان اخیھ الاصغر الذي اشتب) انبو(عشر روي ان 
ان زوجتھ كانت ھي الطرف زوجتھ فنھض على الفور لقتلھ ولكنھ عندما علم 

  .المذنب قتلھا بدلاً من اخیھ والقى بھا الى الكلاب لتفترس جسدھا 
ان المشرع المصري القدیم ركز على تشدید العقوبة التي تطبق على المراة 

  .ة عكس حالة المراة غیر المتزوجة في حالة ما اذا زنت المتزوجة الزانی
محذراً ومشیراً الى عقوبة الرجل ) الاسرة الخامسة والعشرین (ویذكر عنخ شاشانق 

  .الذي یزني بأمراة رجل اخر بأن یقتل على عتبة بابھا الخارجي 
ان ھذا یدلل على ان عقوبة الزانیة ان كانت متزوجة حق شرعي لزوجھا ولھ ان 

ینفذه فیھا وفي عشیقھا ولھ ان یرفع الامر الى المحكمة وھذا یتبع في حالة شك 
الزوج في سلوك زوجتھ ولكن بدون ادلة فتتولى المحكمة بحث ثبوت ادلة ھذا الجرم 

  .من عدمھ 
انھ كان یستدعي اسرة الزانیة ) یس الخامس عھد رمس(ویظھر ایضاً من وثیقة 

لیواجھوھا بذنبھا واذا ما ثبت علیھا الجرم كانوا یلقون بھا في النھر لیفترسھا تمساح 
  .جزاءً لما اقترفت 



ان ھذا یؤشر  بأن الحق في عقاب المراة الزانیة لایقتصر على الزوج فقط وانما 
الزانیة في عقابھا والقائھا في اعطى المشرع المصري القدیم الحق لافراد اسرة 

  .النھر لیفترسھا التمساح 
ان ما تقدم یشیر الى تطابق في بعض وجھات النظر مع الشریعة الاسلامیة اذ نرى 

ان الاسلام عندما جاء وشرع قواعده الحكیمة استنكر وحرم الزنا واعتبره من 
في الاخرة حیث تؤدي الافعال المقیتة التي تترك اثاراً سلبیة في الدنیا وغضب الله

(( جریمة الزنا الى الاھانة والانحلال الخلقي واختلاط الانساب ، قال تعالى 
  .٣٢الایة /سورة الاسراء )) ولاتقربوا الزنا انھ كان فاحشة وساء سبیلاً 

اضافة الى ذلك فأن المشرع الاسلامي قد غلظ العقوبة على الزاني وفرق فیما اذا 
یر محصن فأن كان الزاني او الزانیة متزوجة فأن عقوبتھا كان الزاني محصن او غ

الرجم حتى الموت وان كانا غیر متزوجین فعقوبتھما الجلد مائة جلدة ، ونلاحظ ان 
المشرع المصري اتفق مع المشرع الاسلامي في ایقاع عقوبة الموت على المراة 

على الطرفین اضافة المتزوجة فیما اذا زنت وان اختلفت الیة تطبیق وتوقیع العقاب 
الى ان المشرع المصري في كثیر من الاحیان القى بدائرة اللوم على المراة 

  .المتزوجة اكثر من الرجل 
والزانیة والزاني (( ان الله تعالى نص في كتابھ الحكیم على عقوبة الزنا فجاء فیھ 

  .٢الایة /سورة النور )) فأجلدوا كل واحد منھما مائة جادة 
م وباقي الشرائع القدیمة وحتى بعض الحدیثة تأبى وقوع ھذه الجریمة ان الاسلا

النكراء وتعتبرھا وصمة عار في جبین الانسانیة لانھا تمحق وجھھا وتفض عذریتھا 
  . وتؤدي بالمجتمع الى التحلل والانھیار اعاذنا الله وباقي الناس شر ھذا الداء الفتاك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


